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  الدورة السادسة والخمسون 
 طلب إدراج بند إضافي في جدول أعمال الدورة السادسة والخمسين 
  منح تجمع دول الساحل والصحراء مركز المراقب في الجمعية العامة 

رسالة مؤرخة ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠١، موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم 
  للسودان لدى الأمم المتحدة 

أتشرف بأن أطلب، وفقا للمادة ١٤ من النظام الداخلي للجمعيـة العامـة، إدراج بنـد 
ـــة“، في  إضـافي معنـون ”منـح تجمـع دول السـاحل والصحـراء مركـز المراقـب في الجمعيـة العام
جدول أعمال الدورة السادسـة والخمسـين للجمعيـة العامـة. وتجمـع دول السـاحل والصحـراء 
منظمة حكومية دولية عضويتها من ١٦ دولة (الجماهيرية العربيـة الليبيـة الاشـتراكية العظمـى، 
جمهورية السودان، جمهورية تشاد، جمهورية مالي، جمهورية النيجر، جمهوريـة بوركينـا فاسـو، 
جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية جيبـوتي، جمهوريـة مصـر العربيـة، دولـة إريتريـا، جمهوريـة 
غامبيا، المملكة المغربية، جمهورية نيجيريـا الاتحاديـة، جمهوريـة السـنغال، الجمهوريـة التونسـية، 

جمهورية الصومال). 
ـــب مذكــرة  ووفقـا للمـادة ٢٠ مـن النظـام الداخلـي للجمعيـة العامـة، مرفـق ـذا الطل

إيضاحية، ومشروع القرار ذي الصلة (انظر المرفقين الأول والثاني). 
أكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق الأمم المتحدة. 

(توقيع) الفاتح عروة 
المندوب الدائم 
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المرفق الأول 
مذكرة إيضاحية 

  تجمع دول الساحل والصحراء 
عرض عام   أولا -

أنشـيء تجمـع دول السـاحل والصحـراء في الرابـع مـــن شــباط/فــبراير ١٩٩٨ كثمــرة  - ١
لمؤتمـر قـادة ورؤسـاء الـدول اتمعـين في مدينـة طرابلـــس بالجماهيريــة العربيــة الليبيــة الشــعبية 

الاشتراكية العظمى وهم: 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، 

جمهورية السودان، 
جمهورية تشاد، 
جمهورية مالي، 

جمهورية النيجر، 
جمهورية بوركينا فاسو. 

وفي مؤتمـر رؤسـاء دول تجمـع السـاحل والصحـراء الـــذي عقــد بإنجمينــا – تشــاد، في  - ٢
الفترة ٤ – ٥ شباط/فبراير عام ٢٠٠٠، انضمت الدول التالية إلى التجمع: 

دولة إريتريا، 
جمهورية جيبوتي، 
جمهورية السنغال، 

جمهورية أفريقيا الوسطى، 
جمهورية غامبيا. 

وفي الدورة العادية الثالثة لس رئاسة تجمع دول الساحل والصحـراء الـتي عقـدت في  - ٣
الخرطوم في الفترة ١٢-١٣ شباط/فبراير عام ٢٠٠١، انضمت الدول التالية إلى التجمع: 

جمهورية نيجيريا الاتحادية، 
المملكة المغربية، 
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جمهورية مصر العربية، 
الجمهورية التونسية، 
جمهورية الصومال. 

 
المبادئ والأهداف   ثانيا -

تؤكـد ديباجـة معـاهدة إنشـــاء تجمــع دول الســاحل والصحــراء علــى إصــرار الــدول  - ٤
الأعضاء في التجمع على تجسيد إرادة التكامل الاقتصادي والثقافي والسياسي والاجتمــاعي بمـا 
يتوافق مع أحكام ميثـاق الأمـم المتحـدة ومنظمـة الوحـدة الأفريقيـة ومنظمـة المؤتمـر الإسـلامي 
ومعاهدة أبوجا الموقعة في عام ١٩٩١، والمنظمات الإقليمية التي تنتمي إليها الدول الأعضاء. 
وتشير المادة الأولى من معاهدة إنشـاء تجمـع دول السـاحل والصحـراء إلى إقامـة اتحـاد  - ٥
اقتصـادي شـامل يسـتند إلى اسـتراتيجية تنفـذ مـن خـلال خطـط تنمويـــة متكاملــة مــع خطــط 
التنمية الوطنية للدول الأعضاء وتشمل الاستثمار في الميادين الزراعيـة والصناعيـة والاجتماعيـة 

والثقافية وميدان الطاقة، متطلعة بكل ثقة إلى المستقبل النقدي لهذا التجمع. 
إزالة كافة العوائق التي تحول دون وحدة الدول الأعضاء عـن طريـق اتخـاذ الإجـراءات  - ٦

اللازمة لضمان الآتي: 
تسهيل تحرك الأشخاص ورؤوس الأموال ومصالح مواطني الدول الأعضاء؛  (أ)

حرية الإقامة والعمل والتملك وممارسة النشاط الاقتصادي؛  (ب)
حرية تنقل البضائع والسلع ذات المنشأ الوطني والخدمات.  (ج)

تشــجيع التجــارة الخارجيــة عــن طريــق رســم وتنفيــذ سياســة الاســتثمار في الـــدول  - ٧
الأعضاء. 

زيادة وسائل النقل والاتصالات الأرضية والجوية والبحرية فيما بينها عن طريق تنفيـذ  - ٨
مشاريع مشتركة. 

موافقة الدول الأعضاء على إعطاء مواطني الدول الأعضاء نفس الحقوق والامتيـازات  - ٩
والواجبات المعترف ا لمواطنيها وفقا لدستور كل دولة. 

تنسـيق النظـم التعليميـة والتربويـة في مختلـف مسـتويات التعليـم والتنســـيق في اــالات  - ١٠
الثقافية والعلمية والتقنية. 
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الأجهزة   ثالثا -

تنص المادة الرابعة من معاهدة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء على أنـه، ولتنفيـذ  - ١١
المبادئ والأهداف المحددة من الدول الأعضاء يتم تشكيل المؤسسات التالية: 

أولا – مجلس الرئاسة  - ١٢
يتكون مجلس الرئاسة من قـادة ورؤسـاء دول التجمـع وتكـون لـه السـلطة العليـا علـى 
ــــذة للمعـــاهدة  المؤسســات المختلفــة ولــه إصــدار القــرارات المتعلقــة بالسياســات العامــة المنف

وأهدافها: 
اعتماد القرارات المتخذة من قبل الأجهزة الأخرى وتوجيهها لتنفيذ قرارات الس.  -
يقر مجلس الرئاسة القرارات المتعلقة بالمسائل التي يعرضها الس التنفيذي والأمانة.  -

يصدر مجلس الرئاسة القرارات واللوائح والتوجيهات اللازمـة لتنفيـذ أهـداف وبرامـج  -
التجمع. 

ينعقـد مجلـس الرئاسـة مـرة في الســـنة، ورئاســته دوريــة بالتنــاوب في عواصــم الــدول  -
الأعضــاء، ويجــوز أن يعقــد الــس اجتماعــات غــير عاديــة بنــاء علــى طلــب أحـــد 

الأعضاء. 
ثانيا – الس التنفيذي  - ١٣

يتكـون الـس التنفيـذي مـن عـدد مـن أمنـاء اللجـــان الشــعبية العامــة ووزراء الــدول  -
الأعضاء. 

يعد الس البرامج والخطط التكاملية.  -
ينفذ قرارت مجلس الرئاسة.  -

يحضر لدورات مجلس الرئاسة واقتراح جدول أعماله بالتعاون مع الأمانة العامة.  -
ينفــذ التوصيــات ونتــائح اــالس الوزاريــة المتخصصــة ويرفعــها إلى مجلــس الرئاســـة  -

لاعتمادها. 
ثالثا – الأمانة العامة  - ١٤

تحـدد مـهام ومقـر الأمانـة بقـرار مـن مجلـس الرئاسـة، وتكلـــف الأمانــة بمتابعــة تحقيــق  -
أهداف الس التنفيذي والإشراف على أعمال مؤسساته. 
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رابعا – مصرف التنمية  - ١٥
يحدد الس التنفيذي اختصاصات مصرف التنمية.  -
خامسا – الس الاقتصادي والاجتماعي الثقافي  - ١٦

يحدد الس التنفيذي اختصاصات الس الاقتصادي والاجتماعي الثقافي.  -
المادة الخامسة  - ١٧

ــة  تدخـل هـذه المعـاهدة حـيز التنفيـذ مـن تـاريخ المصادقـة عليـها مـن قبـل الـدول الموقع -
حسب النظم المعمول ا في الدول الأعضاء. 

 
العلاقات الدولية   رابعا -

يعمل تجمع دول الساحل والصحراء على إنشاء شبكة شـاملة مـن العلاقـات الدوليـة.  - ١٨
ـــات منظمــة الوحــدة  ولقـد حصـل التجمـع علـى قـرار مـن مؤتمـر القمـة لرؤسـاء دول وحكوم
الأفريقية في دورة انعقاده السادسة والثلاثين في مدينـة لومـي في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠ تم بموجبـه 

منح التجمع صفة الجماعة الاقتصادية الإقليمية. 
أبـرم تجمـــع الســاحل والصحــراء اتفاقــات الشــراكة والتعــاون مــع كــل مــن اللجنــة  - ١٩
الاقتصاديـة لأفريقيـا التابعـة للأمـم المتحـدة، واللجنـــة الحكوميــة الدائمــة لمكافحــة الجفــاف في 

الساحل. 
 

فوائد منح تجمع الساحل والصحراء مركز المراقب في الجمعية العامة   خامسا -
لقد سجل مجلس الرئاسة للتجمع بارتياح اتفاقات الشـراكة والتعـاون المشـار إليـها في  - ٢٠
البند رابعا أعـلاه، وطلـب إلى الأمـين العـام للتجمـع الاسـتمرار في سياسـة التقـارب والشـراكة 
العملية مع الجماعات الاقتصادية والإقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية، ومع شركاء داخـل 

أفريقيا وخارجها لدعم أنشطة التجمع الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
في ضوء ذلك، فإن حصول تجمع الساحل والصحراء علــى مركـز المراقـب في الجمعيـة  - ٢١
العامة للأمم المتحدة سوف يساعد كثيرا على التعاون في المستقبل، ويحقق نتائج أكـثر فعاليـة. 
وسوف يتيح الحصـول علـى مركـز المراقـب للمنظمتـين تشـجيع وتعزيـز جـهودهما في مجـالات 

التنمية الاقتصادية. 
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المرفق الثاني 
 مشروع قرار 

 منح تجمع دول الساحل والصحراء مركز المراقب في الجمعية العامة 
إن الجمعية العامة، 

إذ تضـع في اعتبارهـا أهميـة تجمـع دول السـاحل والصحـــراء، وهــو منظمــة حكوميــة 
دوليـة تـأخذ في الاعتبـار المصـالح المشـتركة والروابـط المختلفـة الـتي تجمـع شـعوا، وأـا تعــتزم 
التصـدي للعوامـل الـتي أدت للتخلـف الاقتصـــادي وعــدم الاســتقرار في دولهــا، واقتناعــا مــن 
التجمع بأن العمل المشترك في إطار التكامل هو أفضل الطرق لاندماج دولهـا وشـعوا، فضـلا 
عن قناعته بالحفاظ علـى الأمـن والسـلم والاسـتقرار في منطقـة السـاحل والصحـراء، وتصميـم 
التجمع على تجسيد إرادة التكامل الاقتصادي والثقافي والسياسي والاجتمـاعي بمـا يتوافـق مـع 
أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الأفريقيـة، ومنظمـة المؤتمـر الإسـلامي، ومعـاهدة 

أبوجا لعام ١٩٨١، والمنظمات الإقليمية التي تنتمي إليها الدول الأعضاء، 
وإذ تضع في اعتبارها أيضا ما أكدته الأمم المتحدة بصورة متكررة من حاجة لتعزيـز 
ودعم كل جهد يهدف لتطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف على أساس القانون الدولي، 
وإذ تحيـط علمـا بـأن معـاهدة إنشـاء تجمـع دول السـاحل والصحـــراء تؤكــد التعــاون 
الإقليمـي بوصفـه جـزء مـن عمليـة الوحـدة الأفريقيـة علـى أسـاس حقـوق الإنســـان والحريــات 
الأساسية، وتعزيز العدالة، والاستقرار على الصعيد الاجتماعي، ورغبة منها في تعزيـز التعـاون 

بين الأمم المتحدة وتجمع دول الساحل والصحراء، 
تقرر دعوة تجمع دول السـاحل والصحـراء إلى المشـاركة في دورات وأعمـال  - ١

الجمعية العامة بصفة مراقب؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.  - ٢

 


